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 سبب النهائية  التصنيف  نوع الدعوى

 مدنية
اض على سياسات   الاعتر
كة  مجلس إدارة الشر

 فوات موعد الاستئناف

 الوقائع 
ي أن 

، جاء المدع عليهمبصحيفة دعوى ضد تقدم إلى اللجنة  المدعي  تتلخص وقائع هذه الدعوى ف 
ي 
المساهمي   ف  ي أحد 

الشكوى بصفت  )أ(   فيها ما نصه: "هذه  كة  السوق الشر ي 
إدراجها ف  إلغاء  تم  ي 

، والت 
أ لم  تاريخه  وحت   أنه  إلا  كة،  الشر أسهم  ي 

ف  بالاستثمار  قمت  حيث  ي تسالمالية. 
حقوف  جاع  است  طع 

بال التكرم  منكم  أرجو  المستثمر.  رأسمالىي  استعادة  أو  ي 
خسارت  عن  ي 

تعويض  يتم  ولم  ي المالية، 
ف  نظر 

داد  ي واتخاذ اللازم حيال است 
ي وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، كما أرجو توجيهي حول    قضيت 

حقوف 
. شاكرًا لكم تعاونكم ي

اتباعها لضمان حق  الواجب  الطلبات:   ، الإجراءات  ام والتقدير   وتقبلوا فائق الاحت 
المعمول بها عدد الأسهم: ) ي وفق الأنظمة واللوائح 

داد حقوف  ( قيمة الأسهم  12.55( السعر: )66است 
 ( ومرفق لكم التحويل والمبالغ بدقة" )وأرفق ما يستشهد به(. 828.30)  السوقية: 

تاري    خ   ي 
ا  (--)وف  الدعوى     عليهدعلم تم تزويد المدع عليهم        عدا  الثالث       بنسخة من صحيفة 
 . عنها جوابهم طلب مع فقاتها، اومر 

( ذاته  التاري    خ  ي 
جوردت    (--وف  مذكرة  عليهالدائرة  المدع  من  نصّه:    وابية  ما  فيها  جاء  الخامس، 

ا ي عن التعويض عن الأض 
ي الدعوى لانتفاء مسؤوليت 

ي ف 
: الدفع بانعدام صفت 

ً
من   ناشئةر المدعاة ال"أولا

ة ما بعد الاكتتاب العام لا ي تخص فت 
كة )أ(لمخالفات الت  ي دعوى المدعي لشر

ي ف 
. وبيان ذلك: انتفاء صفت 

ي 
:  لانتفاء مسؤوليت  ار الم دعاة الناش ئة فيما بعد مرحلة الاكتتاب، وذلك لما يلي  عن التعويض عن الأض 

طت الفقرة )أ( من المادة )  -1 ص فة الم دع علي ه ف ي دع وى   لثبوتلي ة  الس وق الما  ( من نظام75اشت 
ار الخاصة الناتجة عن إفصاح مضلل أن يكون ذل ك الم دع علي ه ق د  ثبتت إدانت ه   التع ويض ع ن الأض 

ي المادة )
 بالمس ؤولية الجزائية المقررة ف 

ً
ي يثبت فيه 49أولا

( من نظام السوق المالية بموجب قرار نهات 
توافر    

ً
الم أيضا و الركنان  ينص المعنادي  )كما  للتعويض  الموجب  وهو  التضليل  قصد  أي  القصد:   وي( 

رين ي هذه الحالة تنعقد الصفة لذلك ذلك القرار عل مسؤولية ذل ك الش خص ع ن تع ويض المتض 
، فق 

( المادة  من  )أ(  الفق رة  جاءت  حي ث  التعويض،  دعاوى  بمواجهته  قام 
ُ
ت أن  ي 

ف  نظام 57الشخص  من   )
أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعي   من هذا النظام، أو اي من اللوائح    »أ. ما يلي وق المالية بالس

تل بناء عل  الهيئة  ي تصدرها 
الت  ي سعر والقواعد 

للتلاعب ف  إجراء صفقة  أو  بالتضف  المادة، وذلك  ك 
ي ذلك التضف أو الإجراء، أو يكون مسؤ 

ك ف   عن شخص ورقة مالية عل نحو معتمد، أو يشت 
ً
ام آخر قولا

 بصورة  بذ
ً
ي تأثر سعرها سلبا

ي أو يبيع الورقة المالية الت   عن تعويض أي شخص يشت 
ً
لك، يكون مسؤولا
الت لهذا  نتيجة  بالحق  بالغة  المدعي  تعويض  عن  المسؤولية  أن  ي 

ف  ضي    ح  النص  فهذا  أهـ.  لاعب...« 
ال بمخالفة  ي 

جزات  بحكم   
ً
مسبقا إدانته  تثبت  من  عل  تقع  )الخاص  وا49مادة  ج(  ي 

فيلت  يعد  اء  »أ.  ها: 
غت     

ً
انطباعا يوجد  إجراء  أي  ي 

ف  يشارك  أو  بعمل،   
ً
عمدا يقوم  شخص  أي  النظام  هذا  لأحكام   

ً
مخالفا
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 بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث صحيح أو م
ً
ضللا

اء أو البيع أو الاكتتاب ي الورقة أ   الآخرين عل الشر
عن ذلك لحثهم عل ممارسة أي حقوق حجام  و الإ ف 

النظامي النصوص  هذه  عل  فبناء  ممارستها...«أهـ،  عن  الأحجام  أو  الورقة،  هذه  فإن تمنحها  أعلاه،  ة 
ي 
ف  عليه  المدع  بإدانة   

ً
وعدما  

ً
وجودا مرتبط  المدنية  المسئولية  دعوى  ي 

ف  علي  الادعاء  صفة  ثبوت 
ي الدعوى الجزائية، فمت  ثبتت الإدانة بحقه بحكم عدمه  ( من49فة المادة )بمخال  -الدعوى المدنية  

ا ف 
ي ثبت فيه الركنان المادي والمعنوي ترتب عل ذلك ثبو 

ي نهات 
ي الدعوى جزات 

ت صفة الشخص المدان ف 
ي الدعوى المدنية عبء إثبات ركن الخطأ  

المدنية المتفرعة عن الدعوى الجزائية، وسقط عن المدعي ف 
ي حكم اه وتحصله باللثبوت

ت دعوى لجزات  ي الدعوى المدنية، واعتتر
، وإذا لم تثبت إدانة المدع عليه ف 

ال الموجب  الخطأ  ركن  لسقوط  بحقه  ساقطة  المدنية.  التعويض  النصوص  -2مسؤولية  وبتطبيق 
وط ثبوت المسؤولية المدنية المتمثل بمخالفات المادة )  للفقرة49النظامية أعلاه، فإن شر

ً
)أ(   ( ووفقا

ي بمخالفة المادة ) ( غت  57دة )من الما
ي يدينت 

ي نهات 
ي حكم جزات 

، ولم يصدر بحق  ي
( من 49 متوفرة بحق 

القرا صدر  وإنما  المالية،  السوق  التلاعب نظام  بممارسة  بإدانتهم  التنفيذيي    كبار  من  عدد  بحق  ر 
للأعوام   كة  للشر المالية  القوائم  ي 

ف  للنحو  عل    (--)،  ( --)،  (--)،  ( --)والتضليل  من (  49)مادة  مخالف 
رقم  نظا قراراها  الفصل  لجنة  أصدرت  المالية حيث  السوق  وتاري    خ:  (--)م  و   (--)،  بقرار أعلاه،  المؤيد 

رقم   الموقرة  الاستئناف  تعويض   (--)وتاري    خ    (--)لجنة  مسؤولية  وتحميلهم  المتهمي    أولئك  بإدانة 
رين.   حقهم القرار المشار إليه ادر ب الصسماء المداني   ثم قامت الأمانة العامة بالإعلان عن أ  -3المتض 

 
ً
بينهم    -آنفا من  لست  الإعلان:  و   –وأنا  ونص  ضدهم،  التعويض  دعاوى  رفع  من  رين  المتض  مكنت 

ي 
ف  الاستئناف  لجنة  قرار  صدور  عن  المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الفصل  للجان  العامة  الأمانة  »تعلن 
المالية رقم   ي ، وذ(--)  ري    خوتا  (--)منازعات الأوراق 

العامة )والمحالة الدعو   لك ف  النيابة  المقامة من  ى 
ي حينه، وقد انته منطوق القرار بإدانة المذكورين 

ي أعلن عنها ف 
من هيئة سوق المال( ضد الأسماء الت 

سلوكيات  لائحة  من   ) )السابعة  والمادة  المالية،  السوق  نظام  من  والأربعي    التاسعة  المادة  بمخالفة 
لار  تضفا السوق  أوجتكابهم  انت  العائدة طدت  المالية  الورقة  قيمة  بشأن  ومضلل  صحيح  غت    

ً
باعا

ي القوائم المالية  
كة والمتعلقة بالتضليل والتلاعب ف  ة ما بعد الاكتتاب العام لأسهم الشر كة خلال فت  للشر

بالتلاعب  (--)،  (--)،  ( --)،  (--)للأعوام   أعلاه  القرار  أدانهم  من  هم  فهؤلاء  أ.هـ.  ي  « 
ف   قوائموالتضليل 

المادة  الشر  مخالفتهم  نتيجة  الجزائية  العقوبات  بحقهم  متتالية، وهم من صدر  أعوام  لعدة  المالية  كة 
ي ينطبق 49)

ي دعاوى التعويض المدنية  الت 
( من نظام السوق المالية، مما يجعل لهم الصفة الحضية ف 

اكي مع  -عل هذه الدعوى  
ي المحكوم علي  وأنا لست منهم، لهذا لا يجوز إشر

هذه المسؤولية.   تحمل  هم ف 
هذه   ي 

ف  لهم   
ً
مشاركا أكن  ولم   ، ي

الجزات  الحكم  ي 
ف  عليهم  المحكوم  به  أدين  بما  أدان  لم  ي 

لأت  وذاك 
الدعوى،   ي هذه 

ف  ي 
انعدام صفت  يثبت  الذي  الأمر  الجزائية،  الدعوى  ي 

ف   
ً
أكن طرفا ولم  بل  المخالفات، 

ب ضدي  المدنية  المسؤولية  توجيه  من  ي  ويجعل 
ذمت  ي   -إشعال 

ا  الت  ي 
أفعله ف  لم  بأمر  اءة   التر لأصل 

  
ً
عا شر ومحرم   

ً
عقلا ممتنع  وذلك؛ كله  ي،  غت  بجريرة  ي 

ومؤاخذت  ارتكبها،  لم  مخالفة  عل  ي 
ومحاسبت 
  .
ً
رين ضد المداني   )ولم يتم   -4ونظاما ثم أصدرت لجنة الفصل قرارها بقبول الدعوى الجماعية للمتض 

كما  الدعوى(،  تلك  ي 
ف  إعلانها    إدخالىي  ي 

الدعوى (--)  خ بتاري    ف  إلى  بالانضمام  رون  المتض  واستمر   ،
ي تلك الدعوى. وكل ذلك أنما 

الجماعية إلى أن تجاوز عددهم الألف من دون أن يطلب أحدهم إدخالىي ف 
ي 
 الانتفاء التام لمسؤوليت 

ً
رين أيضا ي أنه استقر لدى الجهات القضائية والإدارية ولدى هؤلاء المتض 

يعت 
ي الأشخاص الذين أدينوا،  مخالار  عويض، عن أض  عن الت

ي الدعوى وانحصار المسؤولية ف 
الفة الواردة ف 

ي قضية ثبت من 
ر لإقحامي مرة ثانية ف  والذين تضمن إعلان اللجنة عل أسمائهم، ولذلك لا أجد أي متر

ي مدة  
: الدفع بعدم سماع الدعوى لمض 

ً
 فيها. ثانيا

ً
ي لست طرفا

سماع الدعوى حكم لجنتكم الموقرة إت 
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   وص نصالم
ً
ي    .عليها نظاما

ي الدعوى كما أوضحت أعلاه، فإت 
ي ف 
وبيان ذلك: أنه ومع تمسكي بانتفاء صفت 

 ( المادة  ي 
ف  عليها  المنصوص  الدعوى  الدعوى لمض  مدة سماع  بعدم جواز سماع هذه  ( من 58أدفع 

الخا المواد  بموجب  دعوى  أي  تسمع  »لا  عل  تنص  ي 
والت  المالية،  السوق  والخمسي   نظام   مسة 

، والسابعة والخمسي   من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور ادلسوا سة والخمسي  
أنه كان ضحية   يعتقد  جعلته  ي 

الت  الحقائق  أدركت  قد  الشاكي  بأن  فيه  ض 
يفت  الذي  التاري    خ  من  سنة 

من   اتنو س سبعد مرور خم  لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة
ي مرحلة ما بعد 

ر من مخالفات تمت ف  حدوث المخالفة المدع بها« أ.هـ، وذلك أن المدعي يدعي التض 
لست من بينهم   -الاكتتاب مستندة عل قرار الإدانة المشار إليه أعلاه الصادر بحق عدد من الأشخاص  

بمخالفات حدثت- المذكور متعلق  الإدانة  قرار  أن  الأعوا  ، وحيث  ، ولم (--)،  (--) ،  (--) ،  (--)م  خلال 
يقدم المدعو ما يثبت إيداع الشكوى لدى الهيئة من هذه المخالفات خلال خمس سنوات من حدوث 
ي نصت عل أنه لا يجوز بأي حال  

 إلى المادة أعلاه الت 
ً
المخالفات، فلا يجوز سماع هذه الدعوى استنادا

 ت منواس  بعد مرور خمسمن الأحوال سماع الدعوى أمام اللجنة  
ً
ن حدوث المخالفة المدع بها. علما

ي  
ف  كة  الشر بخسائر  علم  قد  المدعي  القول    (--)بأن  بطلان   :

ً
ثالثا الوقت.  ذلك  من  إجراء  بأي  يقم  ولم 

النوع لا تشي   التعويض، وأن هذا  بأنها من دعاوى تحديد مقدار   
ً
الدعوى احتجاجا بجواز سماع هذه 

ي اللواردة  عليه المدة النظامية ا
وبيان أن هذا القول مخالف للنظام وللمستفز من أحكام محاكم   مادة، ف 

المالية بأنها من دعاوى تحديد   .السوق   
ً
احتجاجا الدعوى  القول بسماع هذه  أنه لا يصح  وبيان ذلك: 

التقادم، فأن هذا القول مخالف لنظام السوق  النوع لا تشي عليه مدة  التعويض وأن مثل هذا  مقدار 
سوق المالية الأجنبية، كما أنه مخالف لما استقرت عليه غالب محاكم الأسواق المالية ي   اللقوانمالية و ال

المحكمة   قرارات  ي 
ف  يلي الاجنبيةالعالمية كما حدث  ذلك كما  تفصيل  فإن   

ً
ومحليا منطوق   -1  :.  دلالة 

ي الدعاوى كلها،  58المادة )
مع لا تسارة »د صُدرت بعبقف( من نظام السوق المالية، فإنها جاءت عامة ف 

بعبارة: »ولا   تمت 
ُ
الدعاوى جميعها، كما خ السماع عل  المنع من  الدالة عل شيان حكم  أي دعوى« 

يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى.« المتقضية لشمول المنع من سماع الدعاوى للأحوال  
ب هذه العبارات أي استثناء أو تخصيص لأي  

ّ
ذلك عل أن دل  وى، فالدعاع من أنواع  و نكلها، ولم يتعق

ي كل الأحوال 
المنع من سماع الدعاوى بعد انقضاء المدة النظامية يشي عل جميع أنواع الدعاوى، وف 

ي عموم تلك المادة
ي دخول دعاوى تحديد مقدار التعويض ف 

إن الغرض الذي من أجله   -2  .وهو ما يعت 
الماد ي 

ف  الوارد  التقادم  مبدأ  المنظم  نظا58)  ة سنّ  من  الس(  الم  استقرار مالوق  طلب  إلى  يعود  إنما  ية 
ي ذاك من حكاية للمدع 

ي تلك المادة، لما ف 
المراكز المالية للمدع عليهم بعد انقضاء المدة المحددة ف 

ي 
ف  التداول  وجاذبية  المالية  الأسواق  باستقرار  العامة  المصلحة  عن   

ً
فضلا الدعاوى  أبدية  من  عليهم 

الخاضع كات  السوق   ةالشر و الما  لنظام  تمكي   العلية  ي 
يعت  فإنه  التقادم،  مبدأ  إغفال  وأما  فيها،  مل 

المدعي   من إقامة دعاوي  هم مهما تطاولت السنوات، الأمر الذي يعرض المدع عليهم إلى مخاطر إقامة 
ي نهاية المطاف إلى انعدام استقرار مراكزهم القانونية، وهذا ا

ي ف 
مر أبعد  لأ الدعاوى بصفة أبدية بما يُفض 

م، وحيث أن دعاوى تحديد مقدار التعويض نوع من أنواع دعاوى سوق المال  د اعن قصيكون  ما  
ّ
لمنظ

المراكز  استقرار  أن  تبي    وحيث  فيها،  للأطراف  القانونية  المراكز  استقرار  تحقيق  م 
ّ
المنظ قصد  ي 

الت 
المادة أعلاه، علي ي 

الوارد ف  التقادم  ي   هالمالية لا يتم إلا بالأخذ بمبدأ 
مالمن   بأنفإن هذا يعت 

ّ
قد قصد   ظ

ي بقية دعاوى السوق المالية. 
 مع شيانه ف 

ً
شيان حكم التقادم عل دعاوى تحديد مقدار التعويض سويا

3-  ( الفقرة  أكدت  فقد  ذلك  إلى  )3بالإضافة  المادة  من  دعوى 78(  سماع  عدم  كات  الشر نظام  من   )
خمس ي 

مض  بعد  الإدارة  مجلس  أعضاء  عل  ي   المسؤولية 
والت  »لا نصها   سنوات،  دعوى  تس  :  مع 

ي وقع فيها 
الت  المالية  انتهاء السنة  تاري    خ  ي الأحوال جميعهم بعد مرور خمس سنوات من 

المسؤولية ف 
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القانونية   المراكز  لاستقرار   
ً
تحقيقا التقادم  مبدأ  تكريس  عن  يكشف  ما  وهو  أ.هـ.  الضار...«  الفعل 

ي المدة المنصوص عليها نظام
 للأطراف بعد مض 

ً
 .ر إقامة دعاوى المسؤوليةخاط دية ممن أب، كما يمنع  ا

4-    ،
ً
 ونظاما

ً
عا ي استعمال الحق الممنوع شر

ي إلى التعسف ف 
زيادة عل ذلك، فأن إغفال مبدأ التقادم يفض 

الممنوحة  المهلة  ي ذلك، عل 
ف  إقامة دعاوي  هم مستندين  المدعي   وتأجيلهم  ي 

تراخ  إلى  يؤدي  أنه  ذلك 
ر  يلحق أشد ا  ا ملسماع الدعاوى، وهو   عليهم، وإلا إذ إن عليهم الاستعداد لاستقبال هذه  ع  بالمدلض 

تلك  وللأبد حضور  ي 
القانوت  خلفهم  وعل  عليهم،  يتعي    وقت كما  أي  ي 

ف  تثور  أن  يمكن  ي 
الت  الدعاوى 

 حجز المبالغ 
ً
الدعاوى بأنفسهم أو تعيي   المحامي   للجواب عليها، وما يتطلب ذلك من تكاليف، فضلا

ي قد ية  غ مالمبال  مة لسداد أيز اللا
قد يُحكم بها، علاوة عل التعويض لمخاطر الإجراءات التحفظية الت 

خذ أثناء ست  الدعوى وتمكي   المدعي   من تعويض المدع عليهم مدى الدهر إلى هذه المخاطر وهو  
ُ
تت

 
ً
ونظاما  

ً
عا ممنوع شر التعسف  وهذا  الدعاوى،  إقامة  ي 

ف  استعمال حقهم  ي 
ف  التعسف  جا   ،من  أن  ز فأنه 

ي استعمال ذلك المدعي    للم
طالبة بالتعويض مت  ما أثبتوا استحقاقهم له أنه لا يجوز لهم أن يتعسفوا ف 

 :
ً
رابعا عليهم.  بالمدع  آخر  ر  إلحاق ض  من  ذلك  ي 

ف  لما  له  نهاية  لا  ي 
زمت  حد  إلى  مطالباتهم  ويؤخروا 

اللا البيانات  اللائحة من  الدعوى، لخلو  أنه ومع تمسكي ان ذوبي  .مة لتحريرهاز الدفع بعدم تحرير  لك: 
الدعوى،  لتحرير  اللازمة  البيانات  من  الدعوى  بخلو  ادفع  ي 

فأت  أعلاه  المذكورة  الشكلية  الدفوع  بجميع 
ي ذلك الخطأ المزعوم، ولم تير  الأدلة 

ي ف 
حيث لم يوضح الخطأ الموجب للتعويض. كما لم توضح نسبت 

ي لذلك الخطأ المزعوم، كم ر اار اللم يبي   مقد  ا عل ارتكاتر مع وقوعه، ولم تير  الرابطة السببية بي   لمز ض 
متوافرة،  الثلاثة غت   المسؤولية  أركان  فأن  وب  هذا  عليه.  يدعي وقوعه  الذي  ر  الض  وبي    المزعوم  الخطأ 

( المادة  بموجب  فالدعوى غت  محررة، فهي غت  مسموعة  عية،  66وبالتالىي  الشر المرافعات  نظام  من   )
ي أن يس  ونصها »عل 

هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدع عليه، وليس   عما مدعي  أل الالقاض 
ي بضف النظر 

له الست  فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاض 
الطلبات أ.هـ.  الدعوى«.  ي 

أعلا   :ف  إيراده  لما سبق  الدعوى،  بطلان  اتضح  ما سبق، وحيث    ، هبناء عل 
ي أطلب

ي تقديم الدفوع الموضوعية مت  ما قررت   -1  :لىي التا  فأنت 
ي ف 

الحكم برفض الدعوى مع احتفاظ 
ي ذلك

ي دعوى مستقلة".   -2  .اللجنة الدخول ف 
ي ف  ي المطالبة بإتعاتر

ي ف 
 كما احتفظ بحق 

ي التاري    خ ذاته )
 اء فيها ما  الرابع، ج  الدائرة مذكرة جوابية من المدع عليهوردت    (--وف 

ً
:  نصّه: "أولا

بع الالدفع  سماع  دفعي دعو دم  إن  ذلك:  وبيان   .
ً
نظاما عليها  المنصوص  الدعوى  سماع  مدة  ي 

لمض  ى 
( المادة  عليه  نصت  ما  عل  يرتكز  الدعوى  هذه  سماع  جواز  المالية،  58بعدم  السوق  نظام  من   )

والس والخمسي    الخامسة  المواد  بموجب  دعوى  أي  تسمع  »لا  أن  والخمس ومنطوقها  ،  ادسة  ي  
إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ الذي   ظاممن هذا الن والخمسي      ةوالسابع

ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال  
ض  فيه بأن الشاكي قد أدرك الحقائق الت 

يفت 
دع بها« مالمخالفة الات من حدوث  من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنو 

المخالفات محل دعواه المدعي  وحيث أن    .هـ، أ  الهيئة من هذه  إيداع الشكوى لدى  لم يقدم ما يثبت 
ي 
 إلى المادة أعلاه الت 

ً
خلال خمس سنوات من حدوث المخالفات، فلا يجوز سماع هذه الدعوى استنادا

ات من ور خمس سنو للجنة بعد مر الدعوى أمام ا  نصت عل أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سماع
ي المخا  حدوث

 عن ذلك فأن المدعي لم يودع شكواه لدى هيئة سوق المال إلا ف 
ً
لفة المدع بها. فضلا

أنه  (--) ي جعلته يعتقد 
الت  أنه قد أدرك الحقائق  ض  التاري    خ الذي يفت  ي أكتر من عام من 

، أي بعد مض 
ي ي
ي قمت بها. ثانيكان ضحية للمخالفات الت 

: بطلان الدعي أت 
ً
 سماع هذه اقول بجواز  ا

ً
 لدعوى احتجاجا
ي المادة، 

بأنها من دعاوي تحديد مقدار التعويض وأن هذا النوع لا تشي عليه المدة النظامية الواردة ف 
 وبيان أن هذا القول مخالف للنظام وللمستفز من أحكام محاكم السوق المالية. وبيان ذلك: أنه لا يصح 
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الدع هذه  بسماع    القول 
ً
احتجاجا دوى  من  تحديد بأنها  التعوي   عاوي  لا مقدار  النوع  هذا  مثل  وأن  ض 

تشي عليه مدة التقادم، فأن هذا القول مخالف لنظام السوق المالية ولقواني   السوق المالية الأجنبية،  
ي قرارات المحكمة كما أنه مخالف لما استقرت عليه غالب محاكم الأسواق المالية العالمية كما ح

دث ف 
 . ومالاجنبية

ً
:  تفصيل   فأن  حليا ( من نظام السوق المالية، فأنها  58دلالة منطوق المادة )  -1ذلك كما يلي

ي كل الدعاوى، فقد صُدرت بعبارة »لا تسمع أي دعوى..« الدالة عل شيان حكم المنع 
جاءت عامة ف 

بعب  تمت 
ُ
خ الدعاوى، كما  جميع  عل  السماع  الأ من  من  حال  بأي  يجوز  »ولا  هذارة:  سماع  ه حوال 

المتقضيةالدعوى..  سماع    «  من  المنع  أي لشمول  العبارات  هذه  ب 
ّ
يتعق ولم  الأحوال  لكل  الدعاوى 

بعد  الدعاوى  سماع  من  المنع  أن  عل  ذلك  فدل  الدعاوى،  أنواع  من  نوع  لأي  تخصيص  أو  استثناء 
ا أنواع  جميع  النظامية يشي عل  المدة  ما  انقضاء  وهو  الأحوال  ي كل 

وف  دع لدعاوى  ي دخول 
اوى يعت 

التعتحديد   المادمقدار  تلك  عموم  ي 
ف  القادم   -2ة.  ويض  مبدأ  المنظم  سنّ  أجله  من  الذي  الغرض  إن 

ي المادة )
( من نظام السوق المالية إنما يعود إلى طلب استقرار المراكز المالية للمدع عليهم 58الوارد ف 

المجددة المدة  انقضاء  من  بعد  ذاك  ي 
ف  لما  المادة،  تلك  ي 

للمدع  ف  منحكاية  عليهم  الد    عاوى أبدية 
المصلحة عن   

ً
لنظام   فضلا الخاضعة  كات  الشر ي 

ف  التداول  وجاذبية  المالية  الأسواق  باستقرار  العامة 
ي تمكي   المدعي   من إقامة دعاوي  هم مهما 

السوق المالية والعمل فيها، وأما إغفال مبدأ التقادم فإنه يعت 
ي  عاوى بصفة أبدية بما يُ إقامة الد  إلى مخاطر   المدع عليهمولت السنوات، الأمر الذي يعرض  تطا

فض 
م، وحيث 

ّ
ي نهاية الأمر إلى انعدام استقرار مراكزهم القانونية، وهذا الأمر أبعد ما يكون عن قصد المنظ

ف 
ي قصد المن

م تحقيق استقرار أن دعاوى تحديد مقدار التعويض نوع من أنواع دعاوى سوق المال الت 
ّ
ظ

الق تبي   المراكز  المانونية للأطراف فيها، وحيث  المراكز  التقادم  أن استقرار  بمبدأ  بالأخذ  إلا  يتم  الية لا 
م قد قصد شيان حكم التقادم عل دعاوى تحديد 

ّ
ي بأن المنظ

ي المادة أعلاه، عليه فإن هذا يعت 
الوارد ف 

ي ب
 إلى جنب مع شيانه ف 

ً
لاوة عل ذلك فقد أكدت ع  -3قية دعاوى السوق المالية. مقدار التعويض جنبا

كات عدم سماع دعوى المسؤولية عل أعضاء مجلس الإدارة 78( من المادة )3)الفقرة   ( من نظام الشر
ي جميع الأحوال بعد مرور خمس 

ي نصها: »لا تسمع دعوى المسؤولية ف 
ي خمس سنوات، والت 

بعد مض 
ي وقع فيها الفعل الضار سنوات من تاري    خ انتهاء السنة الما

...« أ.هـ. وهوما يكشف عن تكريس   لية الت 

، كما 
ً
نظاما عليها  المنصوص  المدة  ي 

بعد مض  القانونية للأطراف  المراكز   لاستقرار 
ً
تحقيقا التقادم  مبدأ 

ي إلى   -4يمنع من أبدية مخاطر إقامة دعاوى المسؤولية.  
 عن ذلك، فأن إغفال مبدأ التقادم يفض 

ً
فضلا

 التعسف  
ً
عا الممنوع شر الحق  استعمال  ي 

إقامة   ف  وتأجيلهم  المدعي    ي 
تراخ  إلى  يؤدي  أنه  ذلك   ،

ً
ونظاما

ر بالمدع  ي ذلك عل المهلة الممنوحة لسماع الدعاوى ، وهو ما يلحق أشد الض 
دعاوي  هم مستندين ف 

ي أي وقت كما 
ي يمكن أن  تثور ف 

يتعي   عليهم   عليهم، إذ أن عليهم الاستعداد لاستقبال هذه الدعاوى الت 
ي وإلى الأبد حضور تلك الدعاوى بأنفسهم أو تعيي    المحامي   للجواب عليها، وما وعل خلفهم القان

وت 
بها، علاوة عل   يُحكم  اللازمة لسداد أي مبالغ مالية قد  المبالغ   حجز 

ً
تكاليف، فضلا يتطلب ذلك من 

تخذ أثناء ست  
ُ
ي قد ت

يض   الدعوى وتمكي   المدعي   من تعو   التعويض لمخاطر الإجراءات  التحفظية الت 
ي إقامة الدعاوى، وهذا 

ي استعمال حقهم ف 
المدع عليهم إلى الأبد إلى هذه المخاطر وهو من التعسف ف 

، فأنه أن جاز للمدعي   المطالبة بالتعويض مت  ما اثبتوا استحقاقهم له أنه 
ً
 ونظاما

ً
عا التعسف ممنوع شر

ي استعمال  
ي ذلك من ذلك ويؤخروا مطالباتهم إلى حد  لا يجوز لهم أن يتعسفوا ف 

ي لا نهاية له لما ف 
زمت 

ي عن التعويض 
ي الدعوى لانتفاء مسؤوليت 

ي ف 
: الدفع بانعدام صفت 

ً
ر آخر بالمدع عليهم. ثالثا إلحاق ض 

اءه للورقة المالية خلال العام   ار المدعاة الناشئة من شر طت الفقرة    -1. وبيان ذلك:  (--)عن الأض  اشت 
ار ( من نظام الس وق ا57المادة )  ن)أ( م لمالي ة لثبوت ص فة الم دع علي ه ف ي دع وى التع ويض ع ن الأض 

بالمس ؤولية    
ً
أولا إدانت ه  ثبتت  ق د  علي ه  الم دع  ذل ك  يكون  أن  مضلل  إفصاح  عن  الناتجة  الخاصة 
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ي المادة )
ي 49الجزائية المقررة ف 

 توافر ال ركني   ي ( من نظام السوق المالية بموجب قرار نهات 
ً
ثبت فيه أيضا

عل   القرار  ذلك  ينص  للتعويض(. كما  الموجب  وهو  التضليل  قصد  أي  )القصد:  والمعن وي  الم ادي 
ي أن 

ي هذه الحالة تنعقد الصفة لذلك الشخص ف 
رين، فق  مسؤولية ذل ك الش خص ع ن تع ويض المتض 

قام بمواجهته دعاوى التعويض، حي ث جاءت الفق رة )أ( من  
ُ
لية بما ( من نظام السوق الما57لمادة )ات

ي 
يلي »أ .أي شخص  يخالف المادة التاسعة والأربعي   من هذا  النظام، أو أي من اللوائح والقواعد الت 

ي سعر ورقة مالية عل  
تصدرها الهيئة بناء عل تلك المادة، وذلك بالتضف أو إجراء صفقة للتلاعب ف 

ي ذلك التض 
ك ف      فنحو معتمد، أو يشت 

ً
عن شخص آخر قام بذلك، يكون  أو الإجراء، أو يكون مسئولا

 بصورة بالغة نتيجة 
ً
ي تأثر سعرها سلبا

ي أو يبيع الورقة المالية الت   عن تعويض أي شخص يشت 
ً
مسؤولا

ي أن المسؤولية عن تعويض المدعي بالحق الخاص تقع عل  
لهذا التلاعب ...« أهـ. فهذا النص ضي    ح ف 

المادةبمن تثبت إدانته مس ي بمخالفة 
 بحكم جزات 

ً
 لأحكام هذا 49)  قا

ً
ي جاء فيها: »أ. يعد مخالفا

( والت 
 بشأن 

ً
أو مضلا  غت  صحيح 

ً
انطباعا يوجد  إجراء  أي  ي 

ف  أو يشارك  بعمل   
ً
عمدا يقوم  النظام أي شخص 

اء أو السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين عل الشر 
ي ال

ورقة أو الأحجام عن ذلك لحثهم عل ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو البيع أو الاكتتاب ف 
ي  
الأحجام عن ممارستها...« أهـ. فبناء عل هذه النصوص النظامية أعلاه، فأن ثبوت صفة الادعاء علي ف 

 بإدانة المدعي عليه  
ً
 وعدما

ً
ي دعوى المسئولية المدنية مرتبط وجودا

دة   الدعوى المدنية بمخالفة الماف 
الركني    49) فيه  ثبت  ي 

نهات  ي 
جزات  بحكم  بحقه  الإدانة  ثبتت  فمت   الجزائية،  الدعوى  ي 

ف  عدمها   من   )
عن  المتفرعة  المدنية  الدعوى  ي 

ف  المدان  الشخص  صفة  ثبوت  ذلك  عل  ترتب  والمعنوي  المادي 
ع  المدنية  الدعوى  ي 

ف  المدعي  عن  وسقط  الجزائية،  وتح بالدعوى  لثبوته  الخطأ   ركن  إثبات  صله  ء 
ت دعوى التعويض ساقطة  ي الدعوى المدنية، واعتتر

، وإذا لم تثبت إدانة  المدع عليه ف  ي
بالحكم الجزات 

المدنية.   المسؤولية  الموجب  الخطأ  ركن  لسقوط  فأن   -2بحقه  أعلاه،  النظامية  النصوص  وبتطبيق  
وط ثبوت المسؤولية المدنية المتمثل بمخالف  للفقرة )49ت المادة )اشر

ً
( غت   57أ( من المادة )( ووفقا

ي بمخالفة المادة )
ي يدينت 

ي نهات 
ي حكم جزات 

، ولم يصدر بحق  ي
( من نظام السوق المالية،  49متوفرة بحق 

ي القوائم المالية 
وإنما صدر القرار بحق عدد من كبار التنفيذيي   بإدانتهم بممارسة التلاعب والتضليل  ف 

للأعوا كة  ن  ( --)،  (--)،  (--)،  ( --)  مللشر )عل  للمادة  مخالف  حيث 49حو  المالية  السوق  نظام  من   )
رقم   قراراها  الفصل  لجنة  رقم  (--)وتاري    خ    (--)أصدرت  الموقرة  الاستئناف  لجنة  بقرار  المؤيد   ،(-- ) 

رين.  بإدانة أولئك    (--)وتاري    خ   ي دع  -3المتهمي   وتحميلهم مسؤولية تعويض المتض 
ي ف 
وى انتفاء صفت 

ي عن
ة وفق للقرار الصادر   المدعي لانتفاء مسؤوليت  ي هذه الفت 

ار الم دعاة الناش ئة ف  التعويض عن الأض 
، وأ(--)عن لجنتكم الموقرة رقم  ي

ي مواجهت 
يدته لجنة الاستئناف ، والذي نص عل عدم سماع الدعوى ف 

ي منازعات الأوراق المالية بقرارها رقم  
: الدفع بعدم تحر   (--)ف 

ً
من   ير المدعي لدعواه، لخلو لائحتهرابعا

أعلاه   المذكورة  الشكلية  الدفوع  بجميع  تمسكي  ومع  أنه  ذلك:  وبيان  الدعوى.  لتحرير  اللازمة  البيانات 
ي ادفع بخلو الدعوى  

من البيانات اللازمة لتحرير الدعوى، حيث لم يوضح المدعي الخطأ الموجب فأت 
يوضح لم  له. كما  ي  ارتكاتر يدعي  الذي  المزعوم،    للتعويض  الخطأ  ذلك  ي 

ف  ي 
عل  نسبت  الأدلة  يبي    ولم 

الرابطة   يبي    ولم  عليه،  وقوعه  يدعي  الذي  ر  الض  مقدار  يبي    لم  المزعوم، كما  الخطأ  لذلك  ي  ارتكاتر
ر الذي يدعي وقوعه عليه. وب  هذا فأن أركان المسؤولية الثلاثة غت   السببية   بي   الخطأ المزعوم وبي   الض 

ف وبالتالىي  مسمو متوافرة،  غت   فهي  محررة،  غت   )دعواه  المادة  بموجب  المرافعات 66عة  نظام  من   )
ا استجواب  قبل  دعواه  لتحرير  لازم  هو  عما  المدعي  يسأل  أن  ي 

القاض  »عل  ونصها  عية،  لمدع الشر
فيحكم  ذلك،  عن  أمتنع  أو  ها    تحرير  عن  المدعي  عجز  وإذا  ذلك،  قبل  فيها  الست   له  وليس  عليه، 

ي بضف الن
ي الدعوى«. أ هـ. الطلبات: القاض 

:    ظر ف  ي اطلب التالىي
ي أعلاه، فأنت 

بناءً عل ما تقدم إيراده ف 
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ي    المدعي   الحكم برفض دعوى  -1
ي بحق 

ي تقديم الدفوع الموضوعية مت  ما قررت ضدي مع احتفاظ 
ف 

ذلك.   ي 
ف  الدخول  دعوى   -2اللجنة  ي 

ف  ي  بإتعاتر اعلاه  المذكور  المدعي  مطالبة  ي 
ف  ي 

بحق  احتفظ  كما 
 ستقلة". م

تاري    خ   ي 
تزو   (--)وف  تاري    خ  تم  ي 

ف  الواردتي    الجوابيتي    المذكرتي    من  بنسخة  المدعي  من   (--)يد 
 . ا عنهمجوابه طلب مع الخامس، و  بعالرا المدع عليهما 
ي تاري    خ  

 الثامنة، جاء فيها ما و   السادس  الدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدع عليهما وردت    (--)وف 
ي المدعي تقدم بدعواه بعد انتهاء    -خص:  نصّه: "المل

المواعيد النظامية المقررة لسماع الدعوى، ما يعت 
 وعل استقلال عملا بما تنص   -عدم جواز سماعها.  

ً
ي دفوعنا بعدم قبول الدعوى شكلً

نطلب الحكم ف 
عية.  77عليه المادة )  اض صحة سماع الدع   -( من نظام المرافعات الشر طالبة وى فلا يصح موعل افت 

عًا، لتضا بالتعويض شر لينا 
ِّ
كاء بما حصلوا موك إنما يكون عل الشر عية عل أن الضمان  فر النصوص الشر
لينا فلا ضمان عليهما ولا تعويض، كونهما لم يحصلا عل هذه الأرباح ولم ينتفعا بها. من  

ِّ
أرباح؛ أما موك

الدفوع الشكلية: إن هذ  :
ً
: أولً التفصيلي الدعوى قد  البيان  ي ه 

العيوب الجوهرية تقتض  ا من 
ً
 شابها عدد

ي مواجهة الدعو 
ى، ونوردها لسعادتكم عل  عدم سماعها ابتداء، وهذه العيوب تمثل دفوعنا الشكلية ف 

هذه  نظر  يجوز  لا  لسماعها:  المقررة  النظامية  المواعيد  انتهاء  بعد  دعواه  المدعي  تقديم   : ي
الآت  النحو 

إذ لم يتم تقديم الدعوى   ن النظام العام الذي لا يجوز مخالفته؛ ، والتقادم مالدعوى لسقوطها بالتقادم
السوق   نظام  حددها  ي 

الت  النظامية،  المدة  الدعوى خلال  سماع  خلالها  يمكن  ي 
والت  المدة  المالية 

ر؛ وذلك حسبما نصت  ي الورقة المالية بالتعويض عما يدعي أنه لحقه من ض  المتعلقة بمطالبة مشت 
ي  ئحة إجراءات الفصل( من لا 27ظام السوق المالية، والمادة )( من ن58دة ) عليه الما

 منازعات الأوراق ف 
أنه:   من  أية’المالية،  تسمع  ،    لا  والخمسي   والسادسة   ، والخمسي   الخامسة  المواد  بموجب  دعوى 

ي    خ الذي والسابعة والخمسي   من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التار 
ض ي    يفت 

الت  الحقائق  أدرك  قد  الشاكي  أن  يجوز  فيه  ولا  مخالفة،  وجود  يعتقد  من -جعلته  حال  بأي 
الد  -الأحوال المخالفة المدع بهاسماع هذه  اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث  ،  ‘عوى أمام 

  : ي
الآت  ي 

ف  ذلك  بالم  -1وبيان  العلم  تاري    خ  من  )سنة  الأولى  بالمدة  يتعلق  ي فيما 
ف  الثابت  حق  خالفة(:   

ر المد ي بالض 
إن  -  (--)ع به وإدراكه له منذ تاري    خ تعليق الأسهم عن التداول بتاري    خ  المدعي علمه اليقيت 
قبل ذلك يكن  تقديمه -لم  الهيئة دون  لدى  الشكوى  المحددة لإيداع  المدة  انقضت  فقد  ؛ وبناءً عليه 

،  (--)كواه لدى الهيئة بتاري    خ  ن المدعي تقدم بشالشكوى واتخاذ ما يلزم لسماع دعواه وقبولها؛ حيث إ
بعد   الدعوى.  أي  هذه  لسماع  المقررة  النظامية  المدة  )الخمس وفيم  -2انتهاء  الثانية  بالمدة  يتعلق  ا 

المدة   فإن  السابقة،  النقطة  ي 
ف  المبي    النحو  يعلم ذلك عل  لم  المدعي  أن   

ً
لو سلمنا جدلً السنوات(: 

ا الدعوى قد  النظامالنظامية لسماع  المادة )نتهت بقوة  ي 
المالية:  ( من نظام السو 58؛ إذ جاء ف  ولا ’ق 

الدعوى  هذه  سماع  الأحوال  من  حال  بأي  حدوث   يجوز  من  سنوات  خمس  مرور  بعد  اللجنة  أمام 
ا بعد مرور خمس سنوات من وقت ،  ‘المخالفة المدع بها

ً
وهذا نص ضي    ح بعدم سماع الدعوى مطلق

المدع المخالفة  يمكن  وقوع  ثم  بها، وهو نص لا  أي وجه آخر، ومن  يسقط حق   تأويله وحمله عل 
ي سماع الدعوى؛ إذ إن المدة النظامية ال

ا بمرور أكتر من خمس سنوات من المدعي ف 
ً
ثانية قد انتهت أيض

ي انتهت منذ عام  
، وعل ذلك لا يجوز سماع الدعوى؛ لسقوطها (--)حدوث المخالفة المدع بها والت 

اض عدم  -3.  بالتقادم ينا عل اعتبار أن  -الأخذ بالأمر السابق    وعل افت 
َ
ل
ّ
ي حق موك

العلم بثبوت الخطأ ف 
بموجب المدعي  لدى  )  ثبت  الرقم  ذي  المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الاستئناف  لجنة  ي --قرار 
القاض   )

عام   الاكتتاب  بعد  ما  ة  فت  ينا عن 
َ
ل
ّ
كة عن خ  ( --)بإدانة موك الشر إعلان  تاري    خ  بتاري    خ  حت   ؛  (--)سائرها 

بتاري    خ   القرار  الإ (--) فقد صدر  تقدم بشكواه ع ، وتم  لتاري    خ صدوره، والمدعي  التالىي  اليوم  ي 
ف  عنه  لان 
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ي عدم جواز سماع الدعوى بهذا الاعتبار  
لدى الهيئة بعد مرور أكتر من عام من تاري    خ نشر القرار، ما يعت 

ا.  
ً
الدعوى للتق  -4أيض اللجأن القضاء بعدم جواز سماع  ي قرارات سابقة لها، ومن ادم هو ما أقرته 

نة ف 
)  ر ذلك قرا )--اللجنة رقم  المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم   )-( اللجنة رقم  بقرار --(، وقرار  المعدل   )

( الاستئناف رقم  استقلال و --لجنة  الشكلية عل  ي دفعونا 
ف  بالفصل  ونتمسك  ي (. هذا، 

ف  الدخول  قبل 
تنص   بما   

ً
عملً ) الموضوع  المادة  من  77عليه  الدف(  ثانيًا:  عية.  الشر المرافعات  الموضوعية:  نظام  وع 

لينا بدفع التعويض عن الخسائر وتضمينهم 
ِّ
 بصحة سماع الدعوى فإن مطالبة موك

ً
وعل التسليم جدلً

ي 
الآت  ي 

ف  ذلك  وبيان  الإسلامية،  يعة  الشر لأحكام  ضيحة  مخالفة  من   -1:  هو  يستفيدا  لم  لينا 
ِّ
موك أن 

وعة فيهالأم ي حكم الأجت  الذي يعمل بالأ وال غت  المشر
كة  جرة بخلاف أعضاء مجلس إدارة  ا، فهما ف  الشر

ي    (أ)
الت  ار  الأض  مسؤولية  لينا 

ِّ
موك تحميل  العدل  من  وليس  المبالغ،  هذه  نفع  غنموا  الذين  ومديري  ها 

ي المدع عليهم؛ فالأجت  
ا بالتسبب بها باف 

ً
 مؤقت

ً
تخصيص، ويستحق أجره  : »هو الذي يعمل لواحد عملً

ي المدة وإن لم يعمل، والب
ي يده بغت  صنعه؛  تسليم نفسه ف 

معقود عليه هو منفعته ولا يضمن ما هلك ف 
ي ذلك 

ي يده لأنه قبض بإذنه، ولا يضمن ما هلك بعمله المأذون فيه... وإنما الضمان ف 
لأن العي   أمانة ف 
)   عل مخدومه الفقهية:  ]الموسوعة  عليهم(«.  أعضاء  -2([.  277/ 28)المدع  الإدارة هم   أن  مجلس 

هم ر،  للض  ون  الضمان   المباشر ي 
ف  المقررة  الفقهية  القواعد  من  إن  إذ  التعويض؛  يتحمل  من  وحدهم 

أنه  المذاهب عل  »اتفقت  الخفيف:  الشيخ علي  يقول  اجتماعهما؛  بالمتسبب عند  بالمباشر لا  تعلقه 
ر والمتسبب فيه، يتعلق عند ا ي الفقه   الضمان بالمباشر دون  جتماع المباشر للض 

المتسبب«. ]الضمان ف 
ينا    -3[.  65، صالإسلامي 

َ
ل
ِّ
ي المدع عليهم هم من غنموا الأموال المتحصلة وانتفعوا منها، أما موك

أن باف 
أج ي 

ف  ومنفعتهما  ان  أجت  لينا 
ِّ
موك إن  إذ  ا؛ 

ً
شيئ الأموال  هذه  من  يغنما  الفقهية فلم  القواعد  ومن  رتهما، 

عً  بقدر النعمة«، قال الدكتور سعد ، وأن: »النعمة بقدر النقمة، والنقمة  ا أن: »الغنم بالغرم«المقررة شر
 ٍ
عي   ي 

ف  عل شخصٍ  تثبت  إذا كانت  الواجبة  الحقوق  »إن  بالغرم«:  »الغنم  لقاعدة  حه  ي شر
ف  ي  الشتر

ي لها تثبت له« وب  هذه القا
ه ممن   عدة يتبي   أن من له المنفعة يضمن ما تلف، فحينئذٍ الحقوق الت  أما غت 

ي أجرته خاصة، فلا ضمان عليه.   منفعته
كاء بما حصلوا من ومما   ف  تقدم يتبي   أن الضمان يكون عل الشر

بها،   ينتفعا  ولم  الأرباح  هذه  عل  يحصلا  لم  تعويض، كونهما  ولا  عليهما  فلا ضمان  لينا 
ِّ
موك أما  أرباح، 

الطلبوهذا كله كفيل   ينا. 
َ
ل
ِّ
موك مواجهة  ي 

ف  الدعوى  أسبابرفض  من  تقدم  لما  من ات:  نطلب  فإننا  ب؛ 
ب :   الحكم  للتقادم.    -1سعادتكم  الدعوى  سماع  برفض   -2عدم  الموضوع:  ي 

ف  احتياطية:  وبصفة 
 الطلبات". 

ي تاري    خ  
ها المدعي أصالة   ، عقدت الدائرة جلسة لنظر الدعوى  (--)وف  ها   ، حض  المدع    وكيل   وحض 

ها المدع عليه الأ  ، المدع عليها الثامنةو   ، عليه السادس  ي ولولم يحض 
، والمدع ، والمدع عليه الثات 

الرابععلي الخامسه  عليه  والمدع  السابع،  عليه  والمدع  عنهم،  ،  وكلاء  أو  المدع   كذلك،  يحض   لم 
الثالث بتاري    خ  بال،  عليه  العامة  للأمانة  ي 

وت  الإلكت  الموقع  ي 
ف  المنشور  الإعلان  هذه    (--)رغم  بموعد 

النظام  . الجلسة المهلة  انتهاء  للانتوبعد  )الخامسة  ية  المادة  لحكم   
ً
وفقا لائحة نيعشر والظار  من   )

ي منازعات الأوراق المالية، افتتحت الدائرة الجلسة بسؤالها  
المدعي عن الخطأ الذي إجراءات الفصل ف 

 ينسبه إلى المدع عليهم، فأجاب بأنهم لم يعيدوا له رأس ماله عندما عُ 
ّ
كة عن التداول ومن ثم ل قت الشر

إلغا ي ه قرأ  ؤها، وأنتم 
تاري    خ علمه  ف  ارتكبت عدد  وسائل الإعلام من  كة  الشر أن   بالمشكلة 

ً
من الأخطاء   ا

ر الذي أصابه نتيجة لها، ثب  وبسؤاله عما يُ   . أدت إلى إلغاء تداولها  ت هذه الأخطاء مع بيان نوعها والض 
يُ  يملك ما  بأنه لا  الأخطاء،  ت  ثب  أجاب     أجابو هذه 

ً
ي   أيضا

ف  تمثل  أصابه  الذي  ر  الض  رأس  خسارة  بأن 
ي  علمه بالمخالفات محل الدعوى،  وبسؤاله عن تاري    خ    . ماله

 هلوبسؤاله    . (--)أجاب بأنه علم بذلك ف 
   ؟لديه ما يود إضافته

ً
 وموضوعا

ً
الدعوى شكلا    ،أجاب بطلب قبول 

ّ
المدع    ورد المتعلقة دفوع  عليهم 
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 هلعليهما السادس والثامنة    وبسؤال وكيل المدع .لهوإلزامهم متضامني   بإعادة رأس ما  ، بعدم السماع
م إضافتهلديه  يود  تقديمه  ؟ا  سبق  بما  بالتمسك  تم   . أجاب  بما  الاكتفاء  الدائرة  قررت  ذلك  وعل 

 
ً
 لإصدار قرار فيها، وبذلك تم اختتام هذه الجلسة.  تقديمه، وحجز الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدا

 
 الأسباب 

المد إن  إحيث  إلى  دعواه  من  يهدف  ي  عي 
الت  خسارته  عن  بتعويضه  عليهم  المدع  أنها  لزام  يدعي 

  
ُّ
عَد

ُ
ت نتجت عما ينسبه إليهم من مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فإن هذه الدعوى 

ي 
ي تدخل ف 

م الصادر بالمرسوم الملكي رق    اختصاص اللجنة بموجب نظام السوق الماليةمن الدعاوى الت 
 وتعديلاته.  هـ1424/ 06/ 02( وتاري    خ 30)م/ 

ه  
َّ
فإن الموضوع،  ما ومن حيث  إمهالهم  بعد  أطرافها  الدعوى وإجابات بعض  أوراق  ي 

ف  الدائرة  بتأمل 
ي لإبداء وتقديم ما لديهم، تبي   لها أن دعوى المدعي تتمثل  

ي امتلاكه  يكق 
 ( سهم66) ف 

ً
كة   ا من أسهم شر

كة  ، ويدعي قيام المدع عليهم(  828.30)  بمبلغ قدره  (أ) بارتكاب مخالفات أدت إلى إلغاء سهم الشر
ي خسارته لرأس ماله، ويطلب إلزام المدع عليهم متضامني   بتعويضه، ودفع  عن ال

تداول مما تسبب ف 
دعوى المدعي لانقضاء المدة النظامية لسماعها، وعدم صفة   بعدم جواز سماع  عدد من المدع عليهم

ي ينسبها إليثب  وعدم تقديمه لما يُ   بعضهم، وعدم قيام المدعي بتحرير دعواه، 
هم، والعلاقة ت الأخطاء الت 

ي يدعي أنها لحقت به، وطلبوا عدم سماع الدعوى 
ار الت  السببية بي   ما ينسبه إليهم من أخطاء والأض 

ي الوقائع. لتقادمها ورده
 ا، وذلك عل النحو الوارد ف 

المدع  يقدم  لم  ي   الأول  عليهم  وحيث 
    بعوالسا  والثالث  والثات 

ً
الدعوى،    عنجوابا لم  و صحيفة 

وا أو من يمثل ي تاري    خ  يحض 
 إلى نص المادة )الثالثة  (--)هم جلسة النظر المنعقدة ف 

ً
(  نيوالعشر ، واستنادا

إجراءات   لائحة  الدمن  ي 
ف  الست   الدائرة  قررت  المالية،  الأوراق  منازعات  ي 

ف  هذا الفصل  واعتبار  عوى 
 القرار حضوري
ً
عل  ا المدع  ي حق 

ي   الأول  يهمف 
وموعد   والثات  بالدعوى  تبلغهم  لثبوت  الجلسة    والسابع؛ 

ي حق المدع عليه
 ف 
ً
ا صحيحًا، وغيابيا

ً
 الثالث؛ لتعذر تبليغه.  تبلغ

ملف الدائرة عل  ي  وباطلاع  لم  المدعي  أن  لها  تبي    من مستندات،  فيها  دم 
ُ
ق وما  ما الدعوى،  قدم 

ي يدعي  ت خطأ المدع عليهم ومسؤوليتهم عن تعوييُثب  
كة    تعرض لها ضه فيما يتعلق بالخسائر الت  ي شر

ف 
ي السوق المالية. وحيث إن المسؤولية لا تقوم  ا وعلاقته ، (أ)

كة ف  إلا بتوافر أركانها بإلغاء تداول أسهم الشر
بي  ؛ الثلاثة تربط  سببية  وعلاقة  ر،  وض  خطأ،  المسؤولية من  قامت  الأركان  هذه  توافرت  ومت   نهما، 

المتمورُ  آثارها  طلبتبت  رفض  إلى  تنتهي  الدائرة  فإن  ر،  المتض  تعويض  ي 
ف  مواجهة    ثلة  ي 

ف  المدعي 
 المدع عليهم. 

 
 
 المداولةِ نظاما

َ
: ولما تقدمَ مِن أسبابٍ، وبعد  

رَرت الدائرة الآئر
َ
 ، ق

 .  رفض طلب المدع 
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


